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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الخمسونالدورة 

        ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣فيينا، 
   مقدَّمبالبيع القضائي للسفن: مقترح  فيما يتصلالمسائل العابرة للحدود     

الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها شأنمن اللجنة البحرية الدولية ب
  مستقبلاً

    
      مذكِّرة من الأمانة    

للقانون التجـاري الـدولي (الأونسـيترال)،    في إطار التحضير للدورة الخمسين للجنة الأمم المتحدة 
الأعمــال الــتي يمكــن للأونســيترال أن  شــأن مت اللجنــة البحريــة الدوليــة إلى الأمانــة مقترحــاً ب قــدَّ

بـالبيع القضـائي للسـفن. ويـرد      فيمـا يتصـل  المسائل العابرة للحدود  بخصوصتضطلع بها مستقبلاً 
  رة.، مستنسخاً في مرفق هذه المذك٢٠١٧ِّريل نيسان/أب ١٣نص المقترح، الذي تلقته الأمانة في 
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  المرفق
مقترح مقدَّم من اللجنة البحرية الدولية بشأن الأعمال التي يمكن   

   فيما يتصلالمسائل العابرة للحدود  بخصوصالاضطلاع بها مستقبلاً 
  بالبيع القضائي للسفن

    
    مةمقدِّ  -١  

عندما أسسها عدد مـن الممـثلين البعيـدي النظـر في      ١٨٩٧أُنشئت اللجنة البحرية الدولية في عام 
ن الحكومي والتجاري ممن عقدوا العزم على السعي إلى تحقيق الاتساق في القانون الدولي الوسطيْ

فيما يتعلق بالنقل البحري. ويتمثـل هـدف اللجنـة البحريـة الدوليـة، كمـا هـو منصـوص عليـه في          
  ، في ما يلي: هامن دستور ١المادة 

اهمة بكل الوسائل والأنشطة المناسبة في توحيد القانون البحري بجميع جوانبه. المس "…  
وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم بالترويج لإنشاء رابطات وطنية للقانون البحري، وتتعاون مـع  

  غيرها من المنظمات الدولية." 
رابطة وطنية للقانون البحري في جميع أنحاء العالم تنتمي لعضوية اللجنـة   ٥٠وهناك ما يزيد على 

  البحرية الدولية. 
 

  خلفية مشروع عمليات البيع القضائي  -٢  
 

ولفتت الانتباه إلى المشاكل  ٢٠٠٧بناءً على ورقة قدَّمها البروفيسور هنري لي من الصين في عام 
اء العــالم مــن عــدم الاعتــراف بالأحكــام الصــادرة في الولايــات القضــائية   الــتي تنشــأ في جميــع أنح ــ

جـري فريـق   الأخرى عند الأمر ببيع السفن، اقتـرح المجلـس التنفيـذي للجنـة البحريـة الدوليـة أن يُ      
  عامل دولي دراسة أولية للمسائل المتعلقة بالبيع القضائي للسفن. 

 
  مشروع الصك الدولي  -٣  

 
قامــت بــه اللجنــة البحريــة الدوليــة بإعــداد اســتبيان مفصَّــل أُرســل إلى رابطــات  بــدأ العمــل الــذي 

القـــــانون البحـــــري الأعضـــــاء في اللجنـــــة، حيـــــث نوقشـــــت نتائجـــــه في نـــــدوة عُقـــــدت في   
في بوينس آيرس. وأَوجز أعضاء الفريق العامل الـدولي الـردود الـتي     ٢٠١٠الأول/أكتوبر  تشرين

رابطـات القـانون البحـري. ومنـذ ذلـك الحـين، نـوقش        رابطة من  ١٩وردت في ذلك الوقت من 
الموضوع في اجتماعات لاحقة للجنة البحرية الدولية، وأُعـد مشـروع صـك دولي في العديـد مـن      

، ومـؤتمر  ٢٠١٣، واجتمـاع دبلـن في عـام    ٢٠١٢الاجتماعات، بما في ذلك مؤتمر بيجين في عام 
الموافقـة عليـه. وقـدمت رابطـة     صـك وتمـت   ال، حيث استُكمل مشـروع  ٢٠١٤هامبورغ في عام 

شروع الصك الدولي أثناء لمالنص النهائي المتعلق بالموافقة على قترح المالقانون البحري في الصين 
. وقـد أُيِّـدَ المقتـرح    ٢٠١٤انعقاد الجمعيـة العموميـة للجنـة البحريـة الدوليـة في هـامبورغ في عـام        

تكـن هنـاك أصـوات معارِضـة. وجـاءت       ن عـن التصـويت، ولم  صوتاً وامتناع عضـويْ  ٢٤بأغلبية 
ــة للقــانون البحــري لــدى كــلٍّ مــن الأرجنــتين وإســبانيا       الأصــوات المؤيِّــدة مــن الرابطــات الوطني
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وأســتراليا وألمانيــا وأيرلنــدا وإيطاليــا وبلجيكــا وتركيــا وجمهوريــة كوريــا والــدانمرك والســويد          
حـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا     وسويسرا والصـين وفرنسـا وفنلنـدا وكنـدا ومالطـة والمملكـة المت      

الشمالية والنرويج ونيجيريا ونيوزيلندا وهولندا والولايات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان واليونـان.     
كـلٍّ مـن   الـرابطتين الـوطنيتين للقـانون البحـري لـدى      فكانـا  العضوان الممتنعان عـن التصـويت   أمَّا 

  اده بدعم واسع النطاق من الوفود.البرازيل وبولندا. وحظي النص في جميع مراحل إعد
وضع صك دولي مبسَّط وإجرائي أساساً يتناول الاعتراف بعمليات البيـع القضـائية الأجنبيـة    أنَّ ورُئي 

من شأنه أن يسد فجوة لم تتعرض لها الاتفاقية الدوليـة المتعلقـة بالامتيـازات والرهونـات البحريـة لعـام       
، والاتفاقية الدوليـة بشـأن حجـز    ١٩٥٢جز السفن البحرية لعام ، والاتفاقية الدولية المتعلقة بح١٩٩٣

  ، وأن يلبي كذلك الاحتياجات التجارية لصناعة النقل البحري.١٩٩٩السفن لعام 
   

  انتشار عمليات البيع القضائي  -٤  
 

 في حين لا يوجد تجميع شامل للبيانات المتعلقة بعدد السفن المبيعة عن طريق البيع القضائي، فـإنَّ 
البيانـات المســتقاة مــن أربــع ولايــات قضــائية بحريـة كــبيرة في آســيا (جمهوريــة كوريــا وســنغافورة   

سـفينة عـن    ٤٨٠، بيع ما يزيد على ٢٠١٤-٢٠١٠والصين واليابان) تشير إلى أنه خلال الفترة 
عـدد عمليـات بيـع السـفن الـتي      أنَّ طريق البيع القضائي سنويا في تلك البلدان. ويُفهـم مـن ذلـك    

  ستستفيد من اليقين الذي يوفره مشروع الصك الدولي سيصل إلى عدة مئات من السفن سنويا. 
مئات السفن تباع كل سنة من خلال شكل مختص من أشكال البيـع القضـائي.   أنَّ ومن الواضح 

وقد يتعدد سبب أو أسـباب البيـع القضـائي، ولكنـها عـادة مـا تشـمل تخلُّـف مالـك السـفينة عـن            
  ن المستحقة عليه.تسديد الديو

   
  ملَ؛ تغيير العَالخالصةالملكية   -٥  

 
يجب أن يكون المشترون، والمشترون اللاحقون، قادرين على أن يمتلكوا السفينة المبيعة علـى هـذا   

بحيث يتمكنون من إلغاء تسجيلها في السجل الذي كانت مسجلة فيه قبل  خالصاًالنحو امتلاكاً 
البيع (إنزال علمه) وإعادة تسجيلها في السجل الذي يختاره المشتري (رفع علمه) بما يتيح تسويق 
الســفينة حســب الأصــول ومــن دون التعــرض لخطــر حــالات التــأخير المكلِّفــة والتقاضــي البــاهظ   

الحرية في تسويق السفينة المشتراة؛ ويضمن أن تحقق السفينة سـعر بيـع   الثمن. وهذا بدوره سيتيح 
أعلى بما سيعود بالفائدة على جميع الأطراف ذات الصـلة، بمـا في ذلـك الجهـات الدائنـة (الـتي قـد        

  تشمل سلطات الموانئ وغيرها من الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات لمالكي السفن). 
همية المبـدأ القـانوني المنبثـق عـن البيـع القضـائي، والـذي مفـاده أنـه          ومن المهم تسليط الضوء على أ

تخضع السفينة، باستثناء حـالات محـدودة جـداً،     لسفن بيعاً قضائيا، يُفترض ألاَّبمجرد بيع إحدى ا
مطالبة ناشئة قبل البيع القضائي. وإذا فقد المشـترون وممولـوهم الثقـة في قابليـة     أيِّ للحجز بسبب 

وبالقدرة على إعادة تسجيلها بعد اقتنائهـا عـن    خالصةالتنبؤ بالحصول على ملكية السفينة ملكيةً 
العملية تصبح أقل جاذبية وفعالية بما يلحق الضرر بالمشتري وبغـيره   طريق عملية بيع قضائي، فإنَّ

  ن دائني مالك السفينة الذي ستباع سفينته عن طريق البيع القضائي. م
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وعادة ما يموَّل شراء السـفن مـن خـلال رهـن السـفينة لـدى أحـد المصـارف بحيـث يكـون الـرهن            
الرئيسي الذي يملكه المصرف من أجل السداد هو السفينة نفسها. وسوف يتـيح الصـك الـدولي،    

أن تقدِّم التمويل لشراء السفن بمزيد من الثقـة في   للمصارفبمجرد أن يلقى دعماً واسع النطاق، 
السفينة ستنال قيمتها السوقية الكاملـة في البيـع القضـائي ولـيس القيمـة المخفَّضـة الـتي تتحقـق         أنَّ 

عندما تكون هناك مخاطر، كما هو حاصل حاليا، من احتمال أن تُحتجز السـفينة لاحقـاً بسـبب    
  الثقة عموماً في حُرمة العملية. القضائي، وبسبب فقدانمطالبات سابقة على البيع 

   
  الأحكام القضائية  -٦  

 
على المحاكم أن تعتـرف  أنَّ  هيوسون السيد جاستيسأكد  )١("،Acruxفي القضية الإنكليزية "

ــام، في      ــة المختصــة، أو الاغتن ـــ"عمليات البيــع حســب الأصــول الــتي تجريهــا المحــاكم البحري ب
ذلك يندرج ضمن المجاملة الدولية إلى جانب كونـه مسـاهمة في الرفـاه العـام      إذ إنَّ - الخارج

    )٢(للتجارة البحرية الدولية".
كما سلطت الدراسة التي أجرتها اللجنة البحرية الدولية الضوء على عـدد مـن الأحكـام القضـائية     

طراف في جعل محكمة دة من ولايات قضائية مختلفة، والتي تُبرِز الصعوبات التي شهدتها الأالمستمَ
أخرى تعترف بعملية بيع قضائي أجنبيـة لإحـدى السـفن. ففـي أحـد القـرارات الكنديـة، مضـت         

بيــع الالمســألة لا يمكــن إصــلاحها ســوى مــن خــلال صــك دولي يــنظم  إنَّالمحكمـة إلى حــد القــول  
غ عنـها،  القضائي للسفن ويكفل إنفاذ القرارات الصادرة بهـذا الشـأن. وإلى جانـب الحـالات المبلَّ ـ    

هناك العديد من الحالات غير المبلَّغ عنها وكذلك الحالات التي لا تُعقد بشأنها جلسـات اسـتماع   
  لاع أوساط القانون البحري عليها.ة بما يتيح اطمتكامل

السـلطات القضـائية في العديـد مـن البلـدان لاحظـت الحاجـة إلى الاعتـراف         أنَّ والأهم مـن ذلـك   
ن جانب المحاكم الأجنبيـة المختصـة باعتبـاره ينـدرج في إطـار المجـاملات       بعمليات البيع القضائي م

  الدولية ويسهم في الرفاه العام للتجارة الدولية.
 صـك دولي يتنـاول الاعتـراف بعمليـات البيـع القضـائي. كمـا لا يوجـد أيُّ         ولا يوجد حاليـا أيُّ 

صك يحمي المشترين على الوجه المناسب من المطالبات السابقة ويتناول إلغاء تسجيل السفن عند 
  ادة تسجيلها في السجلات الوطنية.تغيير ملكيتها ومن ثمَّ إع
صــك دولي حاليــا يتنــاول الاعتــراف بعمليــات البيــع القضــائي الأجنبيــة    ونظــراً لعــدم وجــود أيِّ 

النقـل البحـري لا يتسـم بـالأمن ولا بالكفـاءة في هـذا        إنَّالثقـة،  للسفن، يمكن القول، بشيء مـن  
الشأن، كما أنه يعرقل التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بدلاً من النهوض بهما. وقـد أقـرت كـلٌّ    
من الأوساط القضائية والهيئات البحرية الوطنية والدولية إقراراً واضحاً بضرورة تدخل المنظمات 

ية والمنظمات الدولية. ويُعتبر الاعتـراف بعمليـات البيـع القضـائي الأجنبيـة للسـفن       الحكومية الدول
  أمراً أساسيا بالنسبة إلى القانون البحري الدولي.

__________ 

  )١(   [1962] Vol. 1, Lloyds Law Reports at p. 405. 

 .٤٠٩المرجع نفسه، الصفحة   )٢(  
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وتُلخَّص الصعوبات التي تنشأ عندما يمتنع بلد ما عن الاعتراف بأمر البيع القضائي لسفينة في بلد 
  آخر باقتضاب فيما يلي:

  اءة للمحكمة وللدولة الآمرتين بالبيع؛فيه إس إنَّ  )١( 
يمثــل رفضــاً مــن ذلــك البلــد للامتثــال للقــرارات القضــائية الصــادرة في بلــد آخــر   )٢( 

  واستثناءً من قاعدة تحترمها معظم دول العالم؛
إذا قررت بلدان أخرى، أو مدينون آخرون، اتبـاع هـذا المثـل السـيئ، يمكـن أن        )٣(  

قة لا يمكن السيطرة عليها فعليا سوى من خلال توافر حسن النيـة  يؤدي ذلك إلى فوضى في المنط
  )٣(لدى جميع الدول المعنية بالنقل البحري.

كما تم تسليط الضـوء علـى الاعتـراف بعمليـات البيـع القضـائي علـى الصـعيد الـدولي في القضـية           
  حيث لاحظت المحكمة ما يلي: )٤("Galaxiasالكندية الخاصة بالسفينة "

وخاليـة مـن    خالصـة المشتري في البيع القضائي سيحصل على ملكية أنَّ في حين   )١(  
المحاكم الكندية تود وتتوقـع أن تكـون   أنَّ من الواضح أنَّ جميع العوائق وفقاً لقوانين كندا، ورغم 

أوامرها وأحكامها محل احترام محـاكم وحكومـات الأمـم الأخـرى، وخصوصـاً في مجـال القـانون        
هذا المجال لا تتحكم فيـه الولايـة القضـائية الوطنيـة، ولا يُعَـدُّ مـن اللائـق أن تحـاول          البحري، فإنَّ
  القيام بذلك؛

  التنظيم الدولي لعمليات البيع القضائي أمر ضروري؛ إنَّ  )٢(  
مــن أجــل النــهوض بحريــة تــدفق حركــة الملاحــة البحريــة، فقــد اتفقــت البلــدان،    )٣(  

هـذا لـيس مـن    أنَّ مـن القواعـد والقـوانين البحريـة. بيـد       بصفة عامة، على تطبيق مجموعة موحـدة 
قـانون  يِّ مقبولـة عـادةً أو لأ   ممارسـة يِّ بلد من التجاهل أو النقض التام قانوناً لأ شأنه أن يمنع أيَّ
ا في المسائل البحرية أو حتى لحكم قانوني قد يكون ذلك البلد سبق له أن اعتمده معترف به عالمي

وإلى أن تكــون هنــاك . هـو بالضــبط مــا تعنيـه الولايــة القضــائية الإقليميـة   بموجـب معاهــدة. وهــذا  
هذا هو الوضـع الـذي علينـا     ا، فإنَّيا وغالبة وقابلة للإنفاذ عالميسلطة عالمية ذات ولاية قضائية عل

  )٥(جميعاً أن نقبل به.
السـفن  ولاحظت المحكمة نفسها، في معرض تعليقها علـى الأوامـر القضـائية بشـأن عمليـات بيـع       

ــة    ــق ملكي ــل تحقي ــتي لا تكف ــن غــير      أنَّ ، خالصــةال ــاس م ــع الن ــة وجمي المحــامين في القضــايا البحري
المتخصصين ضمن أوسـاط الشـحن البحـري، المعنـيين بصـورة أو بـأخرى بشـراء السـفن وبيعهـا،          

ن البيـع  هذا الأمر من شأنه أن يحدَّ كثيراً من المبالغ التي يمكن الحصول عليها م ـأنَّ يشعرون دائماً 
القضــائي للســفن، بــل أن يجعــل بعــض الســفن غــير قابلــة للبيــع مــن الأصــل. وبــذلك ســتُدحض     

__________ 

  )٣(   Associate Chief Justice Noel in Vrac Mar Inc. v Demetries Karamanlis et al [1972] FC 430 at  
p. 434 (Canada). 

 .LMLN 240 (1988) حكم المحكمة الاتحادية الكندية  )٤(  

 .من الحكم ١١المرجع نفسه، في الصفحة   )٥(  
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المطالبات المشروعة للعديـد مـن الـدائنين المحلـيين والأجانـب مـن خـلال العطـاءات المتدنيـة القيمـة           
  المقدَّمة في المزاد الذي تجريه المحكمة التي تنظر في القضية. 

البيـع القضـائي الأجنبيـة للسـفن مقبولـة بشـكل موحـد مـن خـلال          ومن أجل أن تكـون عمليـات   
  تدخل الأونسيترال ستكون له فائدة كبيرة على المجتمع البحري الدولي. صك دولي، فإنَّ

وينبغي توفير الحماية اللازمة والكافية لمشـتري السـفن في عمليـات البيـع القضـائي عـن طريـق        
المهتمة للطعن في صحة البيع القضائي ونقل ملكيـة  الحد من سبل الانتصاف المتاحة للأطراف 

  السفينة لاحقاً.
   

  الاتفاقيات الأخرى  -٧  
 

بالنجــاح لأنهــا  ١٩٩٣لم تُكلَّــل الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالامتيــازات والرهونــات البحريــة لعــام 
أنَّ ا تتضــمن أحكامــاً خلافيــة لا تحــل مشــاكل الاعتــراف بعمليــات البيــع القضــائي الأجنبيــة، كمــ

الصياغة المتعلقة بالاعتراف تميل أكثر إلى رفض الاعتراف بالبيع القضائي بدلاً من الاعتـراف بـه.   
بحيـث لا تتعـارض أحكامـه، قـدر الإمكـان، مـع تلــك        وفي المقابـل، أُعِـدَّ مشـروع الصـك الـدولي     

  الواردة في اتفاقية الامتيازات والرهونات البحرية.
تسـعى لتنظـيم المطالبـات     ١٩٥٢لية المتعلقة بحجز السفن البحرية لعـام  الاتفاقية الدوأنَّ وفي حين 

  التي يمكن إنفاذها باحتجاز سفينة ما، فإنها لا تنص على البيع القضائي للسفن.
إلى البيـع القضـائي أو القسـري للسـفن،      ١٩٩٩وتشير الاتفاقية الدولية بشأن حجز السـفن لعـام   

الـتي تتـيح، علـى سـبيل الاسـتثناء مـن القاعـدة العامـة،          ٣-٣لكن يقتصر ذلك على سـياق المـادة   
  حجز سفينة يملكها شخص غير مسؤول عن المطالبة.

   
  المنظمة البحرية الدولية  -٨  

 
في البداية، تواصلت اللجنة البحرية الدولية مع اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في 
ضــوء مشــاركة هــذه الأخــيرة ســابقاً في اتفاقيــات الامتيــازات والرهونــات البحريــة، وقــدمت لهــا  

بغية تقديم طلـب رسمـي بعـد اثـني عشـر شـهراً بـأن تضـيف هـذا           ٢٠١٥عرض معلومات في عام 
  لعمل على جدول أعمالها. ا

. وكانت هناك حاجـة إلى راعيـيْن لـذلك العمـل، وفي     ٢٠١٦وقُدِّمَ عرض آخر في حزيران/يونيه 
، وافقـت  ٢٠١٦الفترة السابقة على اجتمـاع اللجنـة القانونيـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة في عـام        

ونية التابعة للمنظمة البحرية جمهورية كوريا والصين على رعاية هذا العمل. ولم تقبل اللجنة القان
ومـع ذلـك، فقـد تُـرك الموضـوع بـلا حسـم        الدولية مقترح إدراج هذا العمل في جدول أعمالهـا.  

  المسألة في وقت لاحق.ة بحيث تعاد إثار
وشملــت الآراء الــتي أعربــت عنــها الوفــود في ذلــك الوقــت مــا يلــي: في حــين اعتُــبر الموضــوع مهمــا 
ويندرج ضمن اهتمامات اللجنة، اعتبره البعض مسألة تخص القانونيْن الخاص والتجاري بحيـث إنـه   
لا يقع ضمن اختصاص اللجنة؛ وبدت بعض الوفود غير راغبة في الاضطلاع بأعمال جديدة، وإن 



A/CN.9/923 

 

V.17-02334 7/8 
 

   الوطنيـــة، الأجنبيـــة في ولاياتهـــا القضـــائية يالقضـــائدت وفـــود أخـــرى قبـــول عمليـــات البيـــع  أكـــ
وكونهـا تــدرُّ منــافع كــثيرة، وخصوصـاً مــن حيــث الــيقين الـذي تولِّــده لــدى أصــحاب المصــلحة؛    

عمليـات حجـز    المسـألة مهمـة أيضـاً مـن منظـور صـناعة المـوانئ حيـث إنَّ        أنَّ وأشار آخـرون إلى  
  تؤثر سلباً في كفاءة عمليات الموانئ.السفن يمكن أن 

    
  مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص  -٩  

 
 هــذا المشــروع، تواصــلت اللجنــة نيــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة تــوليبعــد أن رفضــت اللجنــة القانو

البحرية الدولية مع مؤتمر لاهاي، الذي كان يعكف على إعداد مشروعه الخاص بعنوان "الاعتراف 
بالأحكام الأجنبية وإنفاذها". وحضر ممثلو اللجنـة الاجتمـاع الـذي عقدتـه مـؤخراً اللجنـة الخاصـة        

التابعة لمؤتمر لاهاي للقانون الـدولي الخـاص،    المعنية بالاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها
، حيـث قُـدِّمَ عـرض إيضـاحي باسـم اللجنـة       ٢٠١٧شـباط/فبراير   ٢٤إلى  ١٦وذلك في الفترة مـن  

البحرية الدولية لاقتراح إمكانية دمج مشروع الصك الخاص باللجنة البحرية بشـأن البيـع القضـائي    
اللجنة الخاصة عدم المضـي في هـذا الاتجـاه.    للسفن ضمن ذلك العمل. ومع ذلك، فقد قررت تلك 

ومن ثمَّ، دُعيت اللجنة البحرية الدولية إلى تقـديم ورقـة معلومـات إلى مجلـس مـؤتمر لاهـاي للقـانون        
بحيــث يتســنى للمجلــس أن ينظــر، في اجتماعــه الــذي    ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٥الــدولي الخــاص في 

امج عملـه بوصـفه موضـوعاً جديـداً قائمـاً      ، في إضـافة هـذا المشـروع إلى برن ـ   ٢٠١٨سيُعقد في عام 
ــود عــن آراء مفادهــا      ــت، أعربــت بعــض الوف ــه. وفي ذلــك الوق ــه  أنَّ بذات موضــوعاً كهــذا، بطبيعت

الشديدة الخصوصية والتي تهم قطاعاً بعينه، قد يناسب الأونسيترال أكثر من غيرها، وفضَّل آخرون 
الي. ويُفتــرض حاليــا أن يعــاد النظــر في عــدم الاضــطلاع بأعمــال جديــدة حــتى يُختــتم البرنــامج الحــ

  . ٢٠١٨ المسألة خلال اجتماع مؤتمر لاهاي في عام
   

  الاستنتاج  -١٠  
 

يؤدي عدم اعتراف الدول بالبيع القضائي للسفن في الولايات القضائية الأخرى إلى تقـويض ثقـة   
ن البيـع وتحظـى السـفن    الأوساط البحرية الدولية في نظام البيع القضائي. ولن يُدعم هذا النوع م ـ

 خالصـة إذا اطمأن المشترون المحتملون إلى الحصول على السفينة بملكية إلاَّ المبيعة بقيمتها الحقيقية 
رهـون بمـا يتـيح حـذف السـفينة مـن سـجلها القـديم وتسـجيلها في سـجل جديـد            أيِّ وخالية مـن  

السـفينة مـن دون أن    يختاره المشتري. وبعد ذلك، يجـب أن يكـون بوسـع المشـتري أيضـاً تسـويق      
  مطالبة ناشئة قبل بيعها قضائيا. تتعرض للحجز فيما يخص أيَّ

ولدى اللجنة البحرية الدولية خبرة في العمـل مـع الأونسـيترال، والمثـال الأحـدث علـى ذلـك هـو         
 ٢٠٠٨اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا، 

("قواعــد روتــردام"). وعُــيِّن أعضــاء رابطــات القــانون البحــري في الوفــود الوطنيــة، وتمكَّنــوا مــن   
اللجنـة البحريـة الدوليـة في     في وضـع تلـك القواعـد، الـتي وضـعتها     المساعدة في عمل الأونسيترال 

عتمـاداً  الأساس. ولا تتوقع اللجنة البحرية الدولية أن تعتمد الأونسيترال مشروع صكها الـدولي ا 
تلقائيا. وتطمئن اللجنة البحرية الدولية إلى ما تحظى به الأونسيترال من طابع "شامل" مـن حيـث   
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الدول المشاركة في المفاوضات؛ وإلى كونها منظمـة متخصصـة في القـانون الـدولي الخـاص وذات      
  خبرة في العمل في مجال المعايير التجارية والقانون التجاري الدولي. 

اللجنة البحرية الدولية إلى الأونسيترال أن تضيف هـذا الموضـوع إلى برنـامج عملـها.     ولذا تطلب 
وإذا قررت الأونسيترال أن تضيف هذا الموضوع إلى برنامج عملها (سواء بمفردها أو بالاشـتراك  

 مة إلى المنظمـة البحريـة  مع هيئة أخرى)، فستتوقف اللجنة البحرية الدولية عن متابعة طلباتها المقدَّ
  الدولية أو مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لمواصلة هذا العمل.

 


